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یئ ة العام ة لبن ك ناص ر الاجتم اعى ب سداد ض ریبة               م دى ج واز ال زام الھ       –بنك ناصر الاجتماعى    

 عل  ى اعم  ال المق  اولات الخاص  ة بالبن  ك ف  ى  ١٩٩١ ل  سنة ١١المبیع  ات المق  ررة بالق  انون رق  م 

 بان  شاء ١٩٧١ ل  سنة ٦٦م  ن الق  انون رق  م ) ١١(ض  وء الاعف  اء المن  صوص علی  ھ ف  ى الم  ادة  

  .البنك

  

 

 ان الم شرع ان شا بموج ب    ١٥/١٢/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة ف ى          

 ھیئة عامة تسمى بنك ناصر الاجتماعى منحھا الشخصیة الاعتباریة ١٩٧١ لسنة ٦٦القانون رقم 

وذلك لتحقیق الاغراض الاجتماعیة المنوطة بھا ، وانھ رعایة لھذه الھیئة وتمكین ا لھ ا م ن تحقی ق                  

ن شائھا م ن جمی ع ان واع ال ضرائب      م ن ق انون ا  ) ١١(الم ادة  قرر المشرع اعفائھا بحكم     أغراضھا  

  .والرسوم التى یقع علیھا وحدھا عبء أدائھا 

  

ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فان المشرع وض ع تنظیم ا ش املا لل ضریبة العام ة عل ى                 

المبیعات عین بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضریبة العام ة عل ى المبیع ات ، وجع ل من اط                 

 مج رد بی ع ال سلعة او تأدی ة الخدم ة م ن المكل ف ف اذا تحقق ت واقع ة           استحقاقھا واصل م شروعیتھا   

بھ ا ذم ة الم شترى او متلق ى الخدم ة والت زم              التصرف او اداء الخدم ة اس تحقت ال ضریبة وش غلت          

) مصلحة الضرائب المصریة( المكلف بتحصیلھا وتوریدھا الى مصلحة الضرائب على المبیعات 

 العامة على المبیعات اعمال مقاولات التشیید والبناء الت ى       ، ومن بین الخدمات الخاضعة للضریبة     

 ، وبذلك تكون ھذه الخ دمات ق د ص ارت خاض عة لل ضریبة            ٢٠٠٢ لسنة   ١١تضمنھا القانون رقم    

ال  ى " خ  دمات الت  شغیل للغی  ر  " العام  ة عل  ى المبیع  ات قانون  ا اعتب  ارا م  ن ت  اریخ اض  افة عب  ارة    

 العامة على المبیع ات الم شار الی ھ ، ولا یعف ى اح د م ن               المرافق لقانون الضریبة  ) ٢(الجدول رقم   

اداء ھ  ذه ال  ضریبة م  ا ل  م ی  نص عل  ى الاعف  اء منھ  ا ص  راحة ، ولا ت  سرى الاعف  اءات ال  ضریبیة     

) ٣٠(المنصوص علیھا فى القوانین والقرارات الاخرى على ھذه الضریبة حسبما ورد فى المادة             

ى وردت عباراتھ  ا واض  حة مح  ددة جلی  ة المعن  ى م  ن ق  انون ال  ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات والت  

  .ویتعین من ثم التزام حكمھا واعمال مقتضاھا 

  



 

ولما كان بنك ناصر الاجتماعى قد تعاقد مع مجلس الدفاع الوطنى بطریق الامر المباش ر               

 اكت  وبر ، ومرك  ز الحاس  ب الرئی  سى  ٦لتط  ویر وتجھی  ز ف  روع البن  ك ، ومرك  ز الت  دریب بمدین  ة  

ن  ت ھ  ذه الاعم  ال تن درج ض  من الخ  دمات الخاض  عة لل ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات   بالبن ك ، وكا 

 المراف ق للق انون لانھ ا م ن اعم ال المق اولات ، فم ن ث م یل زم             ٢بالجدول رق م    ) ١١(الواردة بالبند   

متلق  ى الخدم  ة وھ  و الھیئ  ة العام  ة لبن  ك ناص  ر ب  اداء قیم  ة ض  ریبة المبیع  ات الم  ستحقة عل  ى ھ  ذه  

  یت  اح للبن  ك١٩٩١ل  سنة ١١ وان  ھ ل  م ی  نھض س  ند ب  ین ن  صوص الق  انون رق  م   الخ  دمات ، خاص  ة

بموجب  ھ الاعف  اء م  ن ال  ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات ، وم  ن ث  م فان  ھ لا من  اص م  ن خ  ضوع ھ  ذه 

 ٦٦م ن الق انون رق م    ) ١١(الخدمات للضریبة ، ولا یجوز الحجاج فى ھذا الصدد بما ورد بالمادة   

 عامة من اعفاء الھیئة م ن جمی ع ان واع ال ضرائب والرس وم الت ى            بانشاء البنك كھیئة   ١٩٧١لسنة  

یقع علیھا وحدھا عبء ادائھا ، اذ ان ھذا النص وقد صدر قبل استحداث ال ضریبة عل ى المبیع ات         

لا یمتد بحال لیشمل الاعفاء منھا لكون القانون ال صادر بتقریرھ ا لاح ق ف ى ص دوره عل ى ق انون           

تقریر عدم الاعف اء م ن ال ضریبة العام ة عل ى المبیع ات م الم                ) ٣٠(البنك وقد تضمن بنص المادة      

تكن ھناك نصوص خاصة تقرر الاعفاء من ھذه الضریبة على سبیل التحدی د والت ى یتع ین بداھ ة                 

  .ان تكون لاحقة على صدور القانون المتضمن فرض ھذه الضریبة 

  

  :مــــــؤدى ذلــــــك   

 

 العام  ة لبن  ك ناص  ر الاجتم  اعى مح  ل طل  ب   خ  ضوع اعم  ال المق  اولات الخاص  ة بالھیئ  ة 

  .١٩٩١ لسنة ١١الرأى للضریبة العامة على المبیعات المقررة بالقانون رقم 

  

  )٢/٧٠٨ /٣٧:  ملف رقم – ٢٠١١/ ٩/٢:  بتاریخ – ٤٣: فتوى رقم ( 
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